المستجدات الإلكترونية في مدونة السير
من إعداد ذ. فاتح كمال
في عصر المعلوميات الذي نعيشه دخلت تقنية المعلوميات جميع مجالات الحياة. وما كان لها أن تنتشر بهذه السرعة لولا الإمكانيات الهائلة والمعلومات الواسعة والسريعة التي تقدمه
. فبفضل تطويعها لمبادئ علم الإلكترونيك الذي هو قسم من علم الفيزياء والتقنيات، يدرس تغيرات الدوائر الكهربائية تمكنت تلك التقنية من ضبط وتوجيه واستغلال المعلومة
. و قد جاءت مدونة السير الجديدة لتحل محل قوانين،ترجع إلى فترات الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، فكان من الطبيعي أن يتضمن النص الجديد تحولات كبرى
 ويأتي بمستجدات مهمة يغلب عليها الطابع الإلكتروني في الاستعمال.

أذكر هنا أن مقاربة الحكومات المتتالية في المغرب والمرتكزة أساسا على الزجر أدت إلى تعسفات وإلى ردود أفعال ذات طابع غير مدني من قبيل تضامن سائقي المركبات على إفشال الرقابة بالرادار بواسطة الإشارات الضوئية المتبادلة وكأن عون تحرير المخالفات ليس الساهر الأمين على سلامة مستعملي الطريق
.

إن إقرار مشروع مدونة السير لمجموعة من المستجدات الإلكترونية جعلت مثلا من إثبات المخالفات المرورية تعرف نقلة نوعية من خلال تقنين وسائل حديثة لإثبات المخالفات لاشك أنها ستؤثر على تشريعات أخرى.

وهكذا فإن دراسة موضوع المستجدات الإلكترونية في مدونة السير هو موضوع يكتسي أهمية نظرية بالغة نظرا لراهنيته وأهميته البالغة وتأثيراته الكبيرة في مجال السلامة الطرقية و تنظيم قطاع السير بالمغرب.

إنه يكتسي أيضا أهمية عملية بالغة لكونه سيثير العديد من الإشكاليات أمام القضاء لما يشكله من ثورة على مجموعة من المبادئ القانونية الكلاسيكيةمن قبيل سلطة القاضي في تفريد العقاب
 أو الحق في المحاكمة العادلة
 أو شخصانية العقوبة
 و التوقيع كركن أساسي في الوثيقة الإدارية
.

وهكذا لأجل الإحاطة أكثر بهذا الموضوع إد تأتي البدء بمعالجة أولية لنطاق المستجدات الإلكترونية في مدونة السير قبل التطرق إلى الآثار القانونية والقضائية المرتقبة عن تلك المستجدات. 

I. نطاق المستجدات الإلكترونية في مدونة السير:
في إطار رغبة المشرع في الإدارة الالكترونية للمعلومات المرتبطة بالمكبات وسائقيها أتت المدونة بمستجدات هامة تتعلق بحاملات إلكترونية لوثائق رخصة السياقة وشهادة التسجيل المركبة كما أن نفس ماجس التطوير التكنولوجي ألهم المشرع إلى توسيع نطاق وسائل الاثبات و تطعيمها بوسائل تقنية حديثة 

I .1 – الحامل الالكتروني  

كما سبق الاشارة أقرت المدونة مبدأ العامل الالكتروني بالنسبة لرخصة السياقة ( I .1.1) وشهادة تسجيل المركبة ( I .1.2).
I .1.1 : الحامل الالكتروني لرخصة السياقة
نصت المادة 36 على أن رخصة السياقة يمكن أن تحرر في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل الكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة و هي البيانات التقليدية الموجودة في المحرر الكتابي من قبيل :

البيانات المتعلقة بهوية و عنوان صاحب رخصة السياقة و تسليم رخصة السياقة وضف أو أضياف رخصة السياقة و تاريخ تسليم كل صنف و تلك المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة و كذا التقليدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة و البيانات المتعلقة بالادانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة و بالإضافة إلى هاته البيانات الاعتيادية يسمح الحامل الغير الكتتابي بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة و رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة
.
I .2.1- الحامل الالكتروني لشهادة تسجيل مركبة  
نصت مدونة السير في مادتها 37 على أنه يمكن أن تصدر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
I . 2 : تقنيات الإثبات الحديثة:

لقد نصت المادة 191 من مدونة السير على أنه " يؤهل الضباط و الأعوان ( .... بعون الدرك الملكي او الأمن الوطني أو الأعوان المكلفون بمراقبة النقل و السير على الطرق التابعون لوزارة النقل ) من استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالف لهذا القانون.

في حين أنه كان هناك إلى كود قريب وسائل إثبات تقليدية حصرية تتمثل في الاعتبارف وشهودة الشهود و الاستعانة بالصور  الفوتوغرافية وىثار الفرامل و الرسوم البيانية و الحالة الميكانيكية للمركبات واساسا المعاينات المجردة لضبط الشرطة القضائية 
 

فالتطور التكنولوجي كان له أثر كبير في توسيع نطاق وسائل الاثبات بوسائل إلكترونية تتناول فيما يلي اهمها : 

I . 1.2 – جهاز قياس السرعة : ( 
Cinémométre).
لقد أوردت المادة 197 من مدونة السير على أنه تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها ... باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية. حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.

و تعمل هذه الآليات و الأجهزة بارتباط بنظام المراقبة و المعاينة الآلية للمخالفات و هو نظام يشرف عليه أعوان منتدبون من طرف وزارة النقل
.

و يتم رفع تلك الأجهزة في أماكن محددة حيث إن فعالية و مصداقية تلك الأجهزة مرتبطة بدرجة حسن إختيارها والمصادقة عليها و كذا ظروف وملابسات إستعمالها      و أساسا درجة توازيها مع الطريق أو علو إرتفاعها كما أن التيار الضوئي الصادر عنها يجب أن يحترم كذلك مسافة دنيا من أجل ضبط مخالفة السرعة فضلا على تجنب إستعمالها قرب منصات للبث الإذاعي ومحطات الضغط العالي وقرب الموانئ والمطارات وقرب السيارات المدنية والعسكرية التي تتوفر على أجهزة للبث
.

وأشير إلى أنه إذا جرت معاينة مخالفة بالطريقة الآتية يتم وضع محضر بالمخالفات يتضمن مجموعة من البيانات المنصوص عليها في المادتين 200 و 201 أهمها البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة علما أن محضر المخالفة المذكور المعد برسم المخالفة الآتية لا يتطلب توقيع المخالف
.

.2.2: جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول (Alcooltest):

تمر مرحلة معاينة السياقة تحت تأثير الكحول بمرحلتين:

مرحلة أولى: وهي مرحلة إشتباه يتم فيها الفحص بواسطة رائز للنفس وهو جهاز يتم النفخ فيه للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول ففي حالة وجود علامات دالة على ذلك الإشتباه يتم الإنتقال إلى المرحلة الثانية: وهي مرحلة التحاليل و الفحوصات الطبية السريرية و البيولوجية الرامية إلى إثبات الحالة الكحولية، و يتم ذلك عن طريق أخذ نسبة من الدم و إخف عما لتقارير المختبرية.

ويتم إستعمال الرائز كوسيلة تقنية من طرف ضباط الشرطة القضائية إما بمبادرة تلقائية وإما بتعليمات من وكيل الملك وخضع لها من يأتي ذكرهم:


- كل من يفترض أنه إرتكب حادثة سير أو اشتراك في حدوثها حتى ولو كان هو الضحية.


- كل من يسوق مركبة أو على مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لمدونة السير.

ويلجؤ إلى هذا الفحص حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين
.  
II - الآثار القانونية و القضائية للمستجدات الالكترونية في مدونة السير : 

لاشك  أن استخدام الوسائل الحديثة كأوراق ثبوتية  للسائق أو المركبة أو لإثبات المخالفات ستعترضه عدة صعوبات و عراقيل و ترتب عنه آثار قانونية و قضائية تختلف ما إذا تعلق الأمر بالسائق II 1 أو مالك المركبة ( II.2)

II .1- الآثار القانونية و القضائية على سائق المركبة : 

لقد شكلت المستجدات الالكترونية لإثبات تجد تأثير الكحول باستعمال رائز النفس تحديات فيما يتعلق بالحرية الجسدية للسائقين حيث يمكن التساؤل أليس من حق الأفراد الامتناع من الخضوع إلى ذلك الكشف في مرحلة أولى ثم إلى التحاليل في مرحلة ثانية.

أورد هنا على سبيل المثال قرار لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ 2 يوليوز 1993 في قضية MILHAUD حيث أورد مبدأ عدم قابلية  السماح لطبيب بإجراء تجارب على مريضه في حالة موت سريري دون موافقته المسبقة أو موافقة أقاربه

علما أن مدونة السير أقرت حق رفض الخضوع للزائر النفس نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب
 أما في غير هذه الحالة فيمكن التساؤل هو عن مال رفض الخضوع إلى كشف النفس ؟ أرى أن المتابعة يجب أن تقتصر على متابعة السائق من أجل رفض الامثتال للأوامر القانونية الصادرة إليه حيث يمكن أن يتعرض المخالف لقرار صادر عن الادارة بتوقيف رخصة السياقة لمدة  لا تتجاوز ثلاثة أشهر  ( المادة96) فضلا على تخفيض رصيد بنقطتين
 فضلا على أنه قد يعاقب  بغرامة من 1200 إلى ألفي درهم.

وأشير فيما يتعلق بأن توفر السائق على الحامل الالكتروني لرخصة السياقة قد يعفيه من عناء الاحتفاظ برخصة لكون ذلك الحامل يسمح بتسجيل المعلومات المتعلقة بالاقتضاء برخصة السياقة و الإذن بالسياقة و توقيف رخصة السياقة  لعدم الأداء 
 إلا أن هذا الاعفاء  يكون مشروط بتوفر العون على الآلة الالكترونية التي تسمح بهذا التسجيل وهو ما لا يوجد حاليا و يطرح التساؤل لا إن كان مدونة السير سابقة على زمانها أو أنها بكل بساطة مقتضيات مشتقاة من واقع إدارة إلكترونية فرضت على واقع لم يدخل بعد زمن المعلوميات.
II.2 – الآثار القانونية و القضائية على مالك المركبة : 

نصت المادة 141 من مدونة السير على انه غذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي و لم يتم التعرف على هوية السائق اثناء معاينة المخالفة او تعذر التعرف عليه فيما بعد، اعتبرت المخالفة كما لو ارتبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة و يمكن إثبات ما يخالف ذلك باية وسيلة .

نفس المقتضيات تقريبا اوردتها المادة 142 من مدونة السير بالنسبة للشخص المعنوي .

إن هاذين المقتضيين جاءا رفقة الفقرة 2 من المادة 198 التي تتحدث عن وجوب تسجيل نظام المراقبة و المعاينة الالية للمخالفات للصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة و المتضمنة بيان و ساعة المخالفة و تاريخها و مكانها لتؤسس لمبدا المسؤوليو المفترضة لمالك العربة خلافا لمبدا قرينة البراءة هي الاصل و ما يتتب عليه من كون ان الفاعل فقط و المشارك و المساهم من يتحملون العقوبة المرتبطة بالفعل المجرم مما يشكل ما خطيرا بحق من حقوق الانسان نص عليه الفصل 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المواطن لسنة 1789
.

كما ان إلزام الإدارة بالإدلاء بصورة فوتوغرافية لشهادة تسجيل المركبة تعد ضمانة مهمة لحماية المخالف من تعسف الاإدارة مما جعل بعض المحاكم تحكم ببراءة المخالفين لغياب إرفاق محضر المخالفة بالصورة المذكورة.
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